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المحاضرة الثانية / التطورات السياسية في الجزائر بين 1945-1954
1/ إنشاء المنظمة السرية 
    عرف حزب حركة انتصار الحريات الديموقراطية مؤتمرا في شهر فيفري 1947 ، ليشهد على ميلاد تنظيم عسكري تابع للحزب كان مطلبا ملحا من شباب تابعين للحزب ومتحمسين للعمل العسكري الذي أصبح في نظرهم واقعا لا مفر منه بعد الإجراءات الفرنسية الهادفة كلها إلى اعتبار الجزائر جزء لا يتجزأ من التراب الفرنسي ولذلك كان مطلبهم موضوعي مما ساندهم على ذلك الكثير وحقق لهم مطلبهم رئيس الحزب وتم إطلاق على هذا التنظيم اسم المنظمة السرية أو المنظمة الخاصة (1).
خرج المؤتمر بمجموعة من القرارات الخاصة بالمنظمة السرية ومن بينها تعيين محمد بلوزداد قيادة هذا الجهاز والذي باشر العمل في تأسيس هذا الجهاز على مبدأين هما كما يلي :
· الفصل التام بين المنظمة وبقية التنظيمات التابعة للحزب حفاظا على السرية واختيار أحسن المناضلين في الحزب لتجنيدهم في المنظمة الخاصة.
· تتكون المنظمة من مجلسين : مجلس عام يتألف من خمسة أعضاء ويتحمل مسؤولية التوجيهات والمراقبة الخاصة بالعمليات المبرمجة ومجلس إقليمي يضم جميع القادة والمسؤولين عن جميع المناطق وتكون مهمتهم في تكوين متطوعين وتدريبهم في المجال العسكري على وجه الخصوص.(2)  
   لقد شكلت المنظمة الخاصة النواة الصلبة لجيش التحرير الوطني، وتشكلت أركانها مما يلي :
1- محمد بلوزداد : قائد المنظمة.
2-  بلحاج جيلالي : المدرب العام .
3- محمد بوضياف : مسؤول قسنطينة .
4-  جيلالي رقيمي : مسؤول العاصمة وضواحيها.
5- محمد مبروك : مسؤول الشلف والظهرة .
6-  عمار ولد حمودة : مسؤول منطقة القبائل.
7-  أخمد بن بلة : مسؤول وهران.
8-  محمد يوسفي : مسؤول شبكات الإستعلامات والإتصالات.
ومن أهم شروط الإنضمام أن لا يتجاوز المعني 30 سنة ويخضع لتدريب شبه عسكري وأن يلتزم بالإنضباط وإستعمال السلاح والمتفجرات ويدرك تماما ما يعني السر والشجاعة والقوة والتحلي بالخلق الحسن والإلتزام بالدين الإسلامي والرزانة وحيوية ونشاط ويتم التحري عن هذه الخصال قبل قبول طلب الإنضمام. ، وإستطاعت المنظمة الخاصة في ظرف وجيز تجنيد ما يربو من 1500 مناضل ، وتم تكوينهم بصفة مزدوجة سياسية وعسكرية  سياسيا على روح التضحية وتأطير الجماهير الشعبية ، وعسكريا فكان نظريا على حرب العصابات وعلى السلاح وجل القوانين العسكرية (3) . 
الأزمة البربرية 1949 
في الواقع أن بوادر الأزمة البربرية بدأت منذ 1945 حين طلب أحد رموز الحركة البربرية وهو مناضل في حزب حركة إنتصار الحريات الديموقراطية إنشاء منطقة موحدة لجميع السكان المتكلمين بالقبائلية لكن اللجنة المركزية للحزب وخوفا من نتائج ذلك على وحدة الحزب وردود فعل الكثير من مناضليه رفضت هذا الطلب ، وفي شهر نوفمبر من سنة 1948 أصبح أحد رموز هذه الحركة وهو " رشيدعلي يحي " عضوا في لجنة فدرالية الحزب بفرنسا إذ عارض بشدة قرارات الحزب الخاصة بجمع التبرعات لصالح الفلسطينيين في فرنسا ، ولم يكن رد فعل قيادة الحزب إلا في شهر أفريل من سنة 1949 إذ قرروا حل فيدرالية الحزب بفرنسا وتم عزل " رشيد علي يحي " من رئاسة تحرير جريدة " نجم الجزائر " التي كان يستعملها كمنبر للتنكر للجزائر العربية الإسلامية ، كما قررت قيادة الحزب عزل كل قادة هذه الحركة البربرية ولم يسلم من هذا الإجراء حتى قائد المنظمة السرية أنذاك " آيت أحمد " الذي تم عزله من على رأس المنظمة في شهر ديسمبر 1949، كما واصل "كريم بلقاسم" إقصاء كل المناوئين لمصالي الحاج في منطقة القبائل(4).
ولقد أشار رئيس الحزب " مصالي الحاج " إلى هذه الأزمة التي عرفها الحزب والتي كادت أن تعصف بوحدته في المؤتمر الثاني لحزب حركة إنتصار الحريات الديموقراطية وذلك بقوله أن الحركة البربرية من صنع الإستعمار وتمثلها حركة طائفية عنصرية ذو طابع شيوعي وافتعلتها الإمبريالية الفرنسية ، كما أنها تشكل أزمة في الهوية الوطنية وتمس الأشخاص مباشرة وأثارت الكثير من المتاعب داخل حركة إنتصار الحريات الديموقراطية (5) .
إكتشاف المنظمة السرية مارس 1950:
يعود السبب الرئيسي في إكتشاف جهاز المنظمة من قبل السلطات العسكرية الفرنسية إلى السيد " عبد القادر خياري " المدعو " رحيم "وهو عضو في المنظمة الخاصة ناحية تبسة والذي أراد الإنسحاب منها لكن القانون الداخلي للمنظمة يمنع الإنسحاب منها ولذلك صدر قرار مركزي بضرورة معاقبته إلا أنه تمكن من الهرب من الكومندوس الذي كان يقوده ديدوش مراد والمتكون من أربعة رجال ، ونتيجة لتلك المطاردة لفت أنظار العامة وتم التبليغ بما جرى مما إضطر ديدوش مراد وأصحابه إلى ترك السيارة والتي عثر عليها الدرك الفرنسي ووجد بداخلها مسدسين وبدأت التحريات إلى أن تم القبض على أحد رجال المنظمة وهو عبد القادر الجيلالي وهو المسؤول على التدريب العسكري فيها وبجرد إستنطاقه أخبر السلطات العسكرية الفرنسية بسر كل الهياكل والمخططات العسكرية للمنظمة والذي أستخدم كشاهد على إتهام الحزب بتكوين المنظمة العسكرية وإستخدامها لزعزعة الإستقرار الإ أن زعيم الحزب  " مصالي الحاج " تنكر لكل تلك الإتهامات وحتى لكونه كان وراء تكوين هذه المنظمة الشبه عسكرية ( 6) .
كل هذه الأحداث أدت إلى هروب الكثير من عناصر المنظمة السرية إلى الجبال وإستطاع حتى بعض قيادييها إلى الهروب إلى الخارج مثل أحمد بن بلة الذي هرب من سجن البليدة ولحقة حسين أيت أحمد ومحمد خيذر وغيرهم من مناضلي وقادة المنظمة السرية ، وظل كل أعضائها في حالة فرار وإتهموا إدارة الحزب بأنها تخلت عنهم وتبرأت منهم ولذلك بدأ الحزب يشهد الكثير من التصدعات والإنشقاقات (7). 
أزمة  حزب حركة إنتصار الحريات الديموقراطية  أفريل 1953 :
تميز حزب حركة إنتصار الحريات الديموقراطية منذ نشأته بالثورية الإستقلالية ولذلك كانت المؤمرات والضغوط الإستعمارية على هذا الحزب وصولا ألى وقوع الأزمة التي عصفت بوحدته في أفريل من سنة 1953 ، وهذا مرده كله تخوف السلطات الإستعمارية الفرنسية من أهداف الحزب الرامية كلها إلى إستقلال الجزائر وإنفصالها كلية عن فرنسا ومن خلال تلك المؤمرات المستمرة من قبل سلطات الإحتلال عرف الحزب ثلاث أزمات كان لها أثرها والتي تتلخص فيما يلي :
· أزمة الأمين دباغين 1949 وهو المسؤول عن السياسة الخارجية للحزب والدي راهن على المساعدات الخارجية وخاصة العربية في ضرورة الإنطلاق بالعمل الثوري إلا ان ذلك لم يقنع رئيس الحزب الذي يرى بأن الوقت لم يحن بعد للعمل الثوري المسلح ووصل الأمر إلى حد القطيعة بين الرجلين وإقصاء الأمين دباغين من صفوف الحزب في ديسمبر 1949 لعدم إنضباطه.
· الأزمة البربرية 1949 والتي أدت كذلك إلى إقصاء الكثير من المناضلين المؤيدين للحركة البربرية ومن أبرزهم قائد المنظمة السرية آيت أحمد الحسين.
· أزمة إكتشاف المنظمة السرية مارس 1950 والتي أدت إلى إتهام الكثير من شباب الحزب المؤيد لإنطلاق الثورة لقيادة الحزب وخاصة لشخص الرئيس " مصالي الحاج " على وقوفهم المذل أمام سلطات الإحتلال بل وتبرئة الحزب من المنظمة وشبابها. (8) 
 كل ذلك ساهم في  وصول الحزب إلى الأزمة الحادة، ففي أيام 4-5-6 أفريل 1953 إنعقد مؤتمر للحزب بالعاصمة  بينما كان مصالي  في إقامته الجبرية  بفرنسا ، ونظرا لغياب الرئيس وإزدياد أعداد المناوئين لأرائه بعد دخول الكثير من المناضلين إلى الحزب وتلويح الكثير بضرورة السماع لكل الأصوات وأن يكون هناك رأي بالإجماع وعدم التشبث دائما بأراء الرئيس هذا الأخير الذي طالب الحزب بإعطاء له التفويض المطلق في سياسة الحزب وبرفض الأغلبية لهذا الطلب إنقسم الحزب بين مؤيد لمصالي ومعارض له خاصة من أعضاء اللجنة المركزية الذين هاجمهم هجوما لاذعا محملهم ما آل إليه الحزب (9) .
ونظرا لهذه التطورات والمشاحنات إنتخبت اللجنة المركزية  " يوسف بن خدة " كأمين عام  وإجتمعت أيام 12-13-14-15 سبتمبر 1953 وتوصلت لعدة قرارات أهمها :
· تمسكها المطلق لطلب مصالي الحاج بمنحه سلطات مطلقة.
· رفضها المطلق لقراره القاضي بسحب الثقة من الأمين العام الجديد للحركة.
· دعوة مصالي الحاج إلى عقد مؤتمر أستثنائي لطرح الخلاف والفصل فيه.
وكلف " حسين كحول" لرفع هذه القرارات إلى رئيس الحزب إلا أن هذا الأخير رفض حتى إستقباله (10) .
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